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 516محضر الجلسة رقم 

 (.4112أ كتوبر  11) 1241شوال  11اجمعة  :التاريخ
 صاحب الجلالة الملك حمد السادس نصره ٧ه.  :لرئاسةا

بعد  والدقيقة الثانية عشرالرابعة ابتداء من الساعة  ،دقيقة 12 :التوقيت
 .الزوال

البرلمانية افتتاح جلالة الملك حمد السادس نصره ٧ه للدورة  :جدول ال عمال
 . 4112 الخريفية

- - - - - - - - - - - - - - 

 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.
طبقا لمقتضيات الفصل ال ربعين من الدس تور، ترأ س صاحب 

بصاحب السمو الملكي  الجلالة الملك حمد السادس نصره ٧ه مرفوقا
وذلك يوم  4112البرلمانية الخريفية ال مير مولاي رش يد، افتتاح الدورة 

م(. على الساعة الرابعة  4112أ كتوبر  11ه ) 1241شوال  11اجمعة 
 بعد العصر والدقيقة الثانية عشر.

حضر أ شغال هذه الجلسة لافتتاحية المشتركة بين مجلسي البرلمان، 
يتقدمهم الس يد الوزير ال ول عباس  ،ب الجلالةأ عضاء حكومة صاح

الفاسي ومستشارو صاحب الجلالة وعدد من سامي الشخصيات المدنية 
 والعسكرية. 

 وفي ما يلي ام٭ضر الكامل لوقائع هذه الجلسة:

 :الش يخ المقرئ

 باله من الش يطان الرجيم. ذأ عو 
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.

ف إن تولوا ف إنما عليه ما حمل    ق ل أطيعوا ౫ಋ وأطيعوا الرسول"
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ  
المبين. وعد ౫ಋ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في  
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي  

باله صدق مولانا أ منت  "ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
 العظيم.

 :نصره ٧ه صاحب الجلالة الملك حمد السادس
 احمد له والصلاة والسلام على مولانا رسول ٧ه وأ له وصحبه،

 حضرات الس يدات والسادة البرلمانيين ام٭ترمين،
، مناس بة متجددة للتواصل مع 4112يشكل افتتاحنا لدورة أ كتوبر 

طنية الكبرى، ومما يميز الس نة التشريعية ممثلي ال مة حول القضايا الو 
الحالية أ نها تأ تي في س ياق مطبوع بخوض اس تحقاقات وطنية هامة ومن 

جراء سلسلة انتخابات  بينها ما يحظى باهمدمكم في ال فق المنظور من ا 
لى التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين  .س تؤدي ا 
ام٭لية التي نعتبرها  كما س تفرز بال ساس التركيبة القادمة للجماعات

القاعدة ال ساس ية للديمقراطية وام٬ال الخصب لتفاعلها الا يجابي مع 
التنمية، وهو ما يفرض على كل ذي غيرة وطنية صادقة وانشغال 
بترس يخ ومصداقية لانتخابات أ ن يعتبرها اس تحقاقات ديمقراطية وتنموية 

التزام جماعي في أ ن واحد تقتضي منافسة مفتوحة لبرامج مضبوطة في 
بالصالح العام والعمل على نبد كل ممارسة س ياسوية دنيئة لم يعد لها 

 مكان في مغرب اليوم.
ن ذلك  وعندما نجعل كسب معركة التنمية محور الرهان لانتخابي، فا 
لا يعني التجريد من طابعه الديمقراطي أ و ال خذ بالمقولة الزائفة لنهاية 

ننا ما فتئنا ن ؤكد ضرورة تقوية العمل الس ياسي القائم الس ياسة، ل౪، ا 
على المشاركة المسؤولة لل حزاب الجادة في حسن تدبير الشأ ن العام 
على أ ساس نتائج لاقتراع، وهو ما يتطلب توس يع لانخراط الملتزم 
لكافة الفئات لاجمدعية وفي طليعتها الش باب ليسهم بطاقاته وطموحاته 

واعد لممثليه، بل أ يضا في تحمل البناءة ليس فقط في لاختيار ال
مسؤولية تدبير الشّأ ن العام ام٭لي باعتباره ال ساس المتين للحكامة 
الجيدة، ولهذه الغاية نوجه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيض 

لى  42السن القانوني للترش يح لانتخابي للجماعات ام٭لية من   41ا 
 س نة.

لى التعاون المثمر من وفي نفس الس ياق، ندعو الحكو  مة والبرلمان ا 
يجاد ال ليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأ وسع للمرأ ة في  أ جل ا 
ام٬الس اجماعية ترش يحا وانتخابا )تصفيقات(، غايتنا المثلى ضمان تمثيلية 
فادة  منصفة للنساء في اجماعات ام٭لية وبال ساس تمكين مجالسها من الا 

المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية  من عطاء المرأ ة المغربية
وغيرة اجمدعية، ولا يخفى عليكم أ ن اجماعات ام٭لية تعد ام٭ك الفعلي 
لترس يخ ثقة المواطن في الهيئات التمثيلية ل نها مجالس مؤتمنة على 

 حاجياته ال ساس ية ومعيشه اليومي.
يتعين على اجميع أ لا يدخر جهدا في جعل لانتخابات المقبلة  ،لذا

 اس تحقاقات تنموية وليس مجرد رهانات س ياسوية.
ويتمثل التحدي لانتخابي الفعلي في كسب رهان التنافس ية الحقة 
القائمة على تعددية نوعية تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة وليس 

ع داد المرشحين وال لوان والرموز مجرد تعددية شكلية مقتصرة على تضخم أ 
 بدون أ ي تمايز نوعي في لاختيارات والبرامج.

رادة اجماعية لجعل التنافس ية متكافئة  ننا لمصممون على تفعيل الا  وا 
ننا حريصون على أ ن  لكل الهيأ ت والمرشحين بدون أ ي تمييز، كما أ 
غلبية ومعارضة على بينة من  يتجسد ذلك في جعل الهيأ ت الس ياس ية أ 

 موعد لانتخاب حتى يتاح للجميع خوضه على قدم المساواة.
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ولهذه الغاية نعلن اليوم أ ن انتخابات ام٬الس ام٭لية البلدية والقروية 
ننا لنتوخى من ال حزاب  4111يونيو  14س تجري في  ن شاء ٧ه، وا  ا 

الس ياس ية الفاعلة أ ن تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ 
ورة برامج التنمية ام٭لية المندمجة ولانتقاء النخب المؤهلة فرصة لبل

 للنهوض بها بكل كفاءة وأ مانة،
لتزام باحترام  لى الا  كما ندعو اجميع سلطات وهيأ ت أ فراد وجماعات ا 
القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم في ضمان مساواة ال حزاب 

 )تصفيقات(. الس ياس ية وكافة المواطنين أ مامه بدون أ ي مفاضلة 
 أ عضاء البرلمان ام٭ترمين،

تعلمون أ ن لاقتراعات المقبلة لا تخص فقط ال حزاب الس ياس ية 
نما تشمل أ يضا مؤسسات أ خرى أ ناط بها الدس تور  واجماعات ام٭لية، وا 
مهمة تأ طير  وتمثيل المواطنين وهي المنظمات النقابية والغرف المهنية التي 

ا في بناء اقتصاد منتج ومجتمع متضامن، نؤكد على دعمها لتنهض بدوره
ننا حريصون على ا شراك كل القوى المنتجة وذات الخبرة  وبنفس العزم، ا 
الواسعة في بلورة لاختيارات التنموية الكبرى لبلادنا ويندرج قرارنا 
قامة ام٬لس لاقتصادي ولاجمدعي ضمن توجهنا الراسخ في التأ هيل  با 

ننا نتوخى من تفعيل هذه المس تمر للا صلاح المؤسسي ا لشامل، وا 
المؤسسة الدس تورية ذات الطابع التنموي تعزيز منظومة الهيأ ت 
لاستشارية الوطنية التي أ بانت عن مصداقيتها وفعاليتها في ام٬ال 

 الس ياسي والحقوقي.
وتجس يدا لعزمنا على تنصيب هذا ام٬لس في أ قرب ال جال ندعو 

عداد مشر  لى التعجيل با  يداعه بالبرلمان الحكومة ا  وع قانونه التنظيمي وا 
 قبل متم دورته الحالية.  

 حضرات الس يدات والسادة، 
ن حرصنا على ترس يخ دولة القانون وتخليق الحياة العامة منهج  ا 
دارية أ و س ياس ية أ و عمليات  متكامل لا يقتصر على مجرد مظاهر ا 
لى ام٬ال الحيوي لسلامة وشفافيات المعاملات  نما يمتد ا  انتخابية، وا 
قتصادية، كما أ ن الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في ام٬ال الحقوقي أ و  الا 

 ياسي فقط، بل تشمل أ يضا الميدان لاقتصادي.الس  
ومن هذا المنطلق، نعتبر التخليق الشامل من مس تلزمات توطيد 
دولة الحق في مجال ال مانة وهو ما يقتضي تعزيز ال ليات اللازمة لضمان 
التنافس ية المفتوحة وصيانة حرية السوق من كل أ شكال لاحتكار 

 كل الممارسات الشائبة، المفروض ومراكز الريع والوقاية من 
وفي هذا الس ياق، يندرج حرصنا على تفعيل مجلس المنافسة 
والهيأ ت المركزية للوقاية من الرشوة وكذا توفير جموعة من التشريعات 
ننا لنحيط  وال ليات حماية حرية المبادرة وضمان المنافسة النزيهة، وا 

لوجه ال كمل وبما مختلف الهيأ ت أ ن تمارس الصلاحيات المنوطة بها على ا
قدام وغيرة على الصالح العام منتظرين منها أ ن  يتطلبه ال مر من حزم وا 

تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم بعزم كفاءتها في ام٬هود 
الوطني لمكافحة كل أ شكال الفساد وما سواه من الممارسات امٮالفة 

 للقانون وللقيم ال خلاقية. 
دراكنا بأ ن الرشوة  ننا لا ومع ا  تعد معضلة لا يسلم منها أ ي مجتمع، فا 

نعتبرها قدرا محتوما وقد أ ن ال وان للتصدي ل ضرارها الوخيمة المعرقلة 
 للتنمية والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية.

لذا، يتعين على اجميع أ فرادا وجماعات، سلطات وهيأ ت، مكافحتها 
رادة الحازمة والصرامة في تطب  يق القانون مراقبة ومساءلة ومحاس بة بالا 

 وعقوبات زجرية.
 معشر البرلمانيين،

صلاحات  ن بلدنا يواجه تحديات داخلية ما فتئنا نعمل على رفعها با  ا 
وهذا ما يتطلب منكم لانخراط  ،عميقة وأ وراش تنموية وطنية ومحلية

القوي في ام٬هود الا صلاحي الوطني من خلال تشريعات متقدمة ومراقبة 
جعة وتأ طير ميداني فعال للناخبين، كما أ ن بلدنا يواجه أ يضا تحديات نا

كراهات  خارجية جهوية مغاربيا وساحليا ودولية مشحونة بمخاطر أ منية با 
لا بمواصلة نهجنا لاستراتيجي القائم  التنمية والعولمة، ولا سبيل لمواجهتها ا 

قليمي ولانفتاح الا   يجابي على ما توفره على التعبئة الوطنية ولاندماج الا 
التحولات الدولية من فرص التقدم وهذا ما يقتضي منكم عدم لاكتفاء 
بالقضايا الداخلية وبال خص عدم لانغلاق على لانشغالات لانتخابية 

 على أ هميتها.
لى  ن الواجب الوطني يدعوكم أ كثر من أ ي وقت مضى ا  لذا، فا 

م٭افل الجهوية والدولية مضاعفة الجهود لتعزيز حضور المغرب في مختلف ا
التي للبرلمانات فيها صوت مسموع جاعلين غايتكم المثلى الا سهام في 
مة وفي صدارتها كسب المزيد من  الدفاع عن مختلف القضايا الكبرى لل 

 )تصفيقات(. الدعم لقضية وحدتنا الترابية باعتبارها أ س بقية ال س بقيات،
ن لكم في التطور الديمقراطي الذي حققته بلادنا رصيدا يتعين  وا 

عليكم حسن استمدره من خلال دبلوماس ية برلمانية ناجعة ومتناسقة مع 
 الحكومة.

 حضرات الس يدات والسادة،
سهامها بكيفية  ننا حريصون على التفعيل ال مثل لدور المؤسسات با  ا 
أ قوى في تفعيل لاختيارات الوطنية الكبرى وبانتهاج ما ارتضيناه من 

ية، بما تنطوي عليه من عمق تنموي وروح مواطنة، ديمقراطية تشارك 
ن شاء ٧ه ساهرا على أ ن يسير المغرب بخطى دؤوبة على  وسأ ظل ا 
هذا النهج القويم لنحقق المزيد من التطور على درب الوحدة 
لى ذلك تحفيز المبادرات المثمرة  ولاس تقرار والتقدم ولازدهار سبيلنا ا 

من وتيرته غايتنا تأ هيل مؤسساتنا   وتوفير شروط النمو القوي والرفع
نتاجيته ومجتمعنا بتضامنه لتيسير أ س باب  بالحكامة الجيدة واقتصادنا با 

 المواطنة الكاملة والعيش الكريم لشعبنا الوفي ولاس م౱ فئاته المعوزة.
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وتعد اللحظة الراهنة بتطلعاتها الواعدة ومصاعبها الموضوعية، 
ليأ خذ بناء مغرب الغد الوتيرة العالية مناس بة مواتية وبالغة ال همية 

للا صلاح والنمو متى عملت القوى الحية لل مة على لاستمدر ال مثل 
 للفرص المتاحة.

فعلى اجميع أ ن يشمر على ساعد الجد حتى لا تخلف بلادنا موعدها 
 مع التاريخ، كما أ ن على الكل أ ن يتحمل مسؤوليته ويتحلى بالمواطنة

فع كافة التحديات الداخلية والخارجية وكسب الملتزمة من أ جل ر  
لا بتعبئة كل الطاقات والتفعيل  لى ذلك ا  لاس تحقاقات، ولا سبيل ا 

 ال نجع للمؤسسات.
 و٧ه المس تعان. 

 )تصفيقات(. .والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعالى وبركاته


